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ترجمة وتحرير نون بوست

عند تقييم مؤشرّ التطور السياسي المعاصر للجزائر من خلال قياس منحنى تحسّن الحريات، يتبين أن
قمـة المكاسـب الديمقراطيـة تتوافـق مـع الأقسـاط. وقـد تزامنـت الفـترة الديمقراطيـة “الـتي خضعـت”
للنظام مع فترة “الفقر والحرمان”. وتتبادر إلى الذهن أربع نقاط تحول رئيسية تدعم هذه الفرضية،
يـة علـى المؤسـسات العامـة، والانفتـاح علـى القطـاع أولهـا بدايـة الحـد مـن القيـود البيروقراطيـة والإدار
الخاص وبعث أول جمعيات لحقوق الإنسان سنة  بعد انهيار أسعار النفط سنة . وقد
تلى هذه الخطوات، سن القوانين الليبرالية لسنة  ولا سيما القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان
 أيـار/ مـايو سـنة  بمـا يتمـاشى مـع أول اتفـاق سـنوي مـع صـندوق النقـد الـدولي الموقّـع يـوم

(الذي قدر بنحو . مليون دولار).

يعي لا يحقق المساواة النظام الر

بـدأت الإصلاحـات الاقتصاديـة بالاعتمـاد علـى احتياطيـات النقـد الأجنـبي الـتي لا تتجـاوز  مليـون
دولار. وقد تزامن الحوار السياسي الذي سبق دستور سنة  وما حققه من حيث الهوية، وشبه
اســـتكمال النظـــام المـــؤسسي الأخـــير (الغرفـــة الثانيـــة، ولجنـــة مكافحـــة الفســـاد)، والحـــد مـــن عـــدد
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الترشحات للانتخابات، مع عدم القدرة على دفع الديون وخلوّ الخزينة ووقف الدفع.

على عكس مظاهر وأساطير الخطاب الشعبوي، فإن النظام المؤسسي الريعي المتكرر لا يحترم مبدأ
المساواة. نحن نشهد عملية غير متماثلة مع التنشئة الاجتماعية المرتكزة على البؤس والإكراه وتقاسم

سياسة التقشف من جهة، وخصخصة الثروة والعائدات من جهة أخرى.

بعد خمسة أيام من أعمال الشغب، الحطام يغطي شا ديدوش مراد وسط العاصمة الجزائر، يوم
. كتوبر  تشرين الأول/ أ

كتوبر من سنة ، انتهت سنتان من الانخفاض المستمر في عائدات خلال شهر تشرين الأول/ أ
النفط (-) بشكل كامل لتتحقق معادلة أشبه بمعجزة بالنسبة للنظام الجزائري، والتي
تتمثـل في “السلام الاجتمـاعي مقابـل العائـدات”. لقـد سـاهموا في تأسـيس شكـل بـدائي مـن أشكـال
ممارسة السلطة لا يهتم بالشرعية. وقد مثل ذلك دليلا على عدم اكتمال بناء حكم القانون، والذي

سيؤثر طبعا على الدولة ككل.

في الحقيقة، نحن نوقن بأنه لا يمكن أن تكون هناك دولة دون حق، ولكن بلدنا (الجزائر) أرسى ثماني
دساتير في فترة قصيرة بعد الاستقلال. ويطلق على أربعة منها عبارة دستور “رسمي” والبقية “مادة”
ية دون تحديــدها ( و و و). ويضــاف إلى (مرسّــخة للقيــام بوظيفــة دســتور
هذا الإرث من القوانين الأساسية (التعبير الذي نفضله لنصف الدساتير) العديد من الأقدار المأساوية
التي عاشها أول المسؤولين في الدولة، حيث سُجن أول رئيس للجزائر بن بلة، فيما اضطر كل من
يز بوتفليقة فمازال في الشاذلي بن جديد واليمين زروال إلى الاستقالة، واغتيل بوضياف، أما عبد العز

السلطة رغم عدم قدرته على مباشرة مهامه الرئاسية.

تعتبر هذه العملية التي انتهجت في فترة ما قبل الدولة، التي نظمت ضمن دائرة مغلقة بطريقة فيها
تسلّط في أعقاب متلازمة السرية الموروثة من حرب التحرر الوطني، ميؤوسا منها وغير مقبولة وغير
مستقرة وغير مكتملة وغير منتهية؛ لأنها كانت مرتكزة على نصوص مدرجة للخروج من أزمة، أو ما

يعبر عنها بنصوص التحكيم المؤقتة.

طــ زميلــي البروفيســور محمد بوصومــة، بشكــل صــحيح، مفهــوم “الأزمــة الدســتورية” (علــى عكــس
ية الكلاســيكية) الــتي تــؤثر بشكــل دوري علــى النظــام الســياسي الــوطني. وتعتــبر هــذه الأزمــة الدســتور
ية بمثابـة طفـل غـير شرعـي مـن اسـتقلال البلاد، حيـث تتسـم بسـن القـوانين الأساسـية الـتي الدسـتور
تشبـــه “الترقيـــع الدســـتوري”. في المقابـــل، أدى رد فعـــل ازدراء ســـيادة القـــانون المقـــترن بالاســـتخفاف

بالضمان القانوني إلى دفع الجماعات المتعاقبة إلى اتخاذ إجراءات قصاص مستبدة.

تبــدو المصالــح الجديــدة، حــتى لــو كــانت منبثقــة عــن نظــام يــوّ العائــدات والإيــرادات، قويــة بمــا فيــه
الكفاية لتحرير نفسها من التسويات والتحالفات السابقة من أجل التسوية على حسابها الخاص،
ولكن عبر سياسة قمع أعمى خلفت مقتل ما لا يقل عن  شخص. فقد خضع الدستور الذي



اعتمــــد في الاســــتفتاء الشعــــبي في  شبــــاط/ فبرايــــر  إلى قاعــــدة مشتركــــة بين العمليــــات
التأسيسية لبلدنا. وتعد جل هذه العمليات نتاج “حلقة دائرة مغلقة” تعمل “بأسلوب استبدادي”.
وتعتــبر العمليــة الديمقراطيــة مفتوحــة “بصــفة مفرطــة وفي دائــرة مغلقــة تتقــدم بخطــى مغالطــة،

ومتقطعة، ومبنية على الصراع”.

في المقابـل، لا يبـدو أن الجهـات الفاعلـة تبقـى هـي نفسـها مثـل سابقتهـا، حيـث كـانت إصلاحـات سـنة
 مؤقتــة وجزئيــة قبــل أن تنهــار مــع تفعيــل خيــارات الرجــال الذيــن ينتمــون إلى نفــس الحاشيــة
الحاكمـــة. واســـتندت سلســـلة تـــدابير الإصلاح إلى التمهيـــدات الأوليـــة والضيقـــة والهادئـــة وإلى بـــروز
اقتصاد السوق الذي سيؤدي في نهاية الأمر إلى انهيار النظام السياسي القديم وإزالة أولئك الذين
يرمـزون إليـه. لقـد كـانت هـذه الإصلاحـات مسـتوحاة مـن العلاجـات ضـد الصـدمات الـتي تمـارس في
بعــض بلــدان أوروبــا الشرقيــة، والــتي لخــص أسســها المذهبيــة غــاري بيكــر، الحــائز علــى جــائزة نوبــل في
الاقتصــاد، الــذي قــال إنــه “مــن الأفضــل الانخــراط في إصلاحــات معمّقــة وشاملــة بــدلاً مــن الانتظــار

لاكتشاف التسلسل “الجيد” لأعمال الإصلاح”.

في هذا السياق، بين غاري بيكر أن “سرعة التحول تسمح بعفوية وإبداع الأسواق لتوجيه التطور بدلا
مـــن إســـناد هـــذا الـــدور إلى الخـــبراء في الاقتصـــاد والمخططين الحكـــوميين. كمـــا أن التقـــديم السريـــع
للإصلاحات الرئيسية يختص بميزة الاستغناء عن المصالح التي استفادت من النظام، وبالتالي ليس

لديه الوقت الكافي لتنظيم عملية كبح الإصلاح”.

كتوبر سنة . قُتل  شخصا  دبابة عند مفترق طرق في الجزائر العاصمة،  تشرين الأول/ أ
خلال مظاهرة في نفس اليوم في منطقة باب الواد.

تحدث البروفيسور بوصومة عن “ثورة سياسية-قانونية لينة”، مع تخطيط بيانات جديدة للدولة:
“من بينها، خروج “جيش الأمة” ليصبح من حيث المبدأ “ملكيتها” مما انجر عنه عواقب أخرى على
مستوى الحقوق والمؤسسات”. و من وجهة نظر عقائدية، فإن القانون الأساسي الجديد له معنى
مـزدوج؛ ضمـان شرعيـة (جديـدة) للوصـول إلى السـلطة أو المحافظـة عليهـا مـن ناحيـة، وفـك هيمنـة

الدولة على الاقتصاد من ناحية أخرى.

باســتثناء عوامــل الهويــة (مكــان اللغــة العربيــة والوطنيــة والرســمية، وديــن الدولــة الإسلامــي)، فــإن
دستور  سيمحو تماما أي إشارة إلى الخيار الاشتراكي والثوري والميثاق الوطني والحزب الواحد
يـات. وتتمثـل الحقيقـة قبـل فتـح صـفحة جديـدة في تـاريخ الجـزائر مـا بعـد الاسـتعمار ترتكـز علـى الحر
يــة” الــتي الجديــدة الرئيســية في القــانون الأســاسي في اقتطــاع جملتين تــم تجاهلهمــا سابقــاً: “الحر
تهيكــل النــص كبــديل للخيــار الاشــتراكي (الــذي دحــض الــدساتير السابقــة)، “والشعــب” ليحــل محــل

الجماهير الشعبية التي كانت تبَجّل سابقا باعتبارها محركا للتاريخ.

إلى جانب إلغاء التمييز على أساس العرق أو الرأي، لاحت في الأفق حقوق جديدة لأول مرة على غرار
الحق في الإضراب للقطاع الخاص الذي يمتد الآن إلى جميع أشكال النشاط الاقتصادي فضلا عن



المؤسسات العامة. كما تم الموافقة على الحقوق والحريات الجديدة لأول مرة، بما في ذلك الدفاع
.( المادة) ”ونظيرتها “ذات الطبيعة السياسية (و  المادتان) عن حقوق الإنسان والحريات

يهدف النص الجديد إلى إضفاء طابع ديمقراطي على النظام السياسي بطريقتين؛ فصل السلطات
(وليـــس الوظـــائف) وإنشـــاء مجلـــس دســـتوري، بالإضافـــة إلى تنصـــيب مجلـــس دســـتوري لمراقبـــة
الانتخابات والقوانين وسير عمل المؤسسات. ويشمل عمل السلطة التنفيذية تجديدا مزدوجا؛ أولاً،
يــة. تلتزم الحكومــة بمســؤوليتها أمــام الجمعيــة الوطنيــة حيــث لم تعــد موجــودة قبــل رئيــس الجمهور

وثانيا، لا يمكن للحكومة أن تسن القوانين بموجب مرسوم في دورات الجمعية العامة.

في الواقــع، يتجلــى هــذا التجديــد الكــبير في النظــام الســياسي الجــزائري مــن خلال عــرض المســؤولية
السياسية لرئيس الحكومة وأعضاء الحكومة أمام البرلمان. وهم مسؤولون عن البرنامج الحكومي في
وقت تقديمه (المادتان  و) والإعلان السنوي للسياسة العامة، الذي يمكن أن يخضع للرقابة

.( إلى المادة و  المواد)

لقــد أثــرت هــذه الخطــوات بشكــل خــاص علــى الاحتكــار الســابق للســلطة التنفيذيــة لصالــح مــشروع
توزيع السلطة، الذي لوحظ بشكل خاص بعد استبعاد قاصدي مرباح من منصبه كرئيس حكومة
كيد رحيله من في التاسع من أيلول/ سبتمبر سنة . واشترط على الجمعية العامة أن يتم تأ

أجل الامتثال للدستور الجديد.

علــى نفــس المنــوال، إذا تــم فصــل رؤســاء الــوزراء الســابقين بشكــل مخــزي مــن منصــبهم دون تفســير
ذلـك سـوى بخضـوعهم لرغبـة الحـاكم، فـإن اسـتقالة خليفتـه مولـود حمـروش، رئيـس الحكومـة، في

. تؤكد هذه الميزة المدهشة لدستور  الرابع من حزيران/ يونيو سنة
وفقا للخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو، يعتبر هذا الأمر “ممارسة محفوفة بالمخاطر من
قبل رئيسي الحكومة في إطار تعديل توزيع الصلاحيات داخل السلطة التنفيذية: إعادة تقييم وظيفة

الحكومة وتنصيب نفسه على رأس السلطة استنادا إلى أغلبية زائفة في البرلمان”.

وتجــدر الإشــارة إلى أن التعــايش علــى الطريقــة الفرنســية بين ميــتران وشــيراك مــن جهــة، وشــيراك
وجوسبان من جهة ثانية، لن يتحقق. وفي نهاية المطاف سيتم الحد جزئيا من احتكار رئيس الدولة
لمهامه ومهام رئيس الوزراء معا. وعلى الرغم من المهام المحدودة والشكلية الممنوحة لرئيس الوزراء،
إلا أن رئيــس الحكومــة الجديــد لا يتمتــع بالاســتقلالية، فضلا عــن كــونه ليــس مكلفــا بــإدارة الســلطة
التنظيمية. ولن ينتج أي تأثير دائم عن الفترة الممتدة بين عهدي مرباح وحمروش. وتستفيد السلطة

التشريعية الجديدة من مبادرة اقتراح القوانين، ما يمنحها الفرصة للإشراف على الحكومة.

أطفال يقفون أمام ملصق بخصوص تنظيم استطلاع للرأي حول التعديل الدستوري، ويبتسمون
. للمصور الفوتوغرافي، في الجزائر العاصمة في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر سنة

بدأت آليات جديدة بالظهور على غرار استقالة الحكومة وحل المجلس الشعبي الوطني، علاوة على



اقـتراح تشديـد الرقابـة وعمليـة التصـويت علـى الثقـة. ومـن هـذا المنطلـق، تشـير بـن عبـو إلى أنـه “مـن
المحتمــل أن يعــرض إدمــاج عمليــة اســتقالة الحكومــة الــتي اقترنــت بحــل المجلــس الشعــبي الــوطني،

المسؤولية السياسية إلى الخطر، ولكن سيساهم أيضا في عقلنة النظام البرلماني”.

يـــة وفقـــا لمقالـــة القـــاضي الهـــادي شلـــبي بعنـــوان “دســـتور  شبـــاط/ فبرايـــر  بين الدكتاتور
والديمقراطية”، لن يتردد حمروش في إطار محاولاته لحشد دعم الأغلبية، في إجبار المجلس الشعبي
الوطني على إعادة إحياء نفسه من جديد وإرساء “جمعوية” برلمانية تهدف إلى تشكيل مجموعات

برلمانية”.

تتمـاشى اسـتقلالية السـلطة القضائيـة مـع إمكانيـة “إعـادة الطعـن في القـرارات الحكوميـة” فضلا عـن
تطابقها مع توسيع صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء. ويستند التشكيل الجديد للمجلس الأعلى
 من ممثلي الإدارة والقضاة، إلى عامل آخر يلعب دور الضامن

ٍ
للقضاء، الذي يتكون من عدد متساو

لاستقلالية القضاء يكمن في تحقيق الأمن الوظيفي للقضاة.  

ما الذي تبقى اليوم؟ في حين خلق دستور  شباط/ فبراير  شعورا بالندم، فإنه ساهم أيضا
في تقديم مجموعة من الدروس وترسيخ مبادئ مازالت مقنعة إلى اليوم. وحيال هذا الشأن، قال
محمد بوصومــة إن “تعليــق العمــل بالدســتور في عهــد الحكومــة الــتي تــولت الحكــم أثنــاء فــترة الحــرب
الأهلية، يشمل مكونات دولة تفتقر إلى الحقوق نظرا لأن ممارساتها تتعارض مع ممارسات الدول
الديمقراطيـــة الكـــبرى خلال الحـــرب العالميـــة الثانيـــة”. وتتجســـد أولى التـــأثيرات الســـلبية في تضـــاؤل

الحريات تدريجيا جراء التنقيحات المتتالية المتعلقة بمجال المعلومات والجمعيات.

أمــا فيمــا يتعلــق بالــدروس الــتي قــدمها هــذا الدســتور، أفــاد الــدبلوماسي الجــزائري محمد بجــاوي بــأن
“الشاغل الرئيسي لصناع القرار تمثل في تحقيق التوازن بين النظام، الذي ينتج عنه عامل الكفاءة
ويؤدي في بعض الأحيان إلى الاستبداد، وبين الحرية التي يتطلع إليها المواطن والتي تساهم الفوضى
يــون في في عرقلتهــا أو اضمحلالهــا”. وبين دســتور ســنة  ودســتور ســنة ، ســيظل الجزائر

نهاية المطاف دون نظام ولا حرية.

سيســتفيد اليمين زروال بشكــل  كــبير مــن دســتور  الــذي يشمــل إضافــة “قاعــدة /” الــتي
تنص على الحد من الفترة الرئاسية إلى سنتين ومضاعفة عدد الغرف بإضافة الغرفة العليا المتمثلة
في مجلس الشيوخ المسؤولة عن مراقبة الثوابت الجمهورية ضد الانجراف المحتمل نحو الشعوبية
الانتخابيـة. ويجـب أن نعـترف برؤيـة اسـتباقية لمـا يعـارض الديمقراطيـة اليـوم، رؤيـة مدعومـة بـالاقتراع

العام والحرية وإرث عصر التنوير.

الاختلالات الأولى

حاول المشرفون صياغة دستور  بطريقة تجنبهم تكرار تجربة المادة  من دستور ، التي
تنص على “الاعتراف بالحق في إنشاء جمعيات ذات طبيعة سياسية”. ولكن ضُلّل هذا الحكم الذي
كان يفترض أن يعني نهاية الدولة-الحزب وإنشاء سياسة تعدد الأحزاب، في الوقت الذي يحظر فيه



صراحة إنشاء أي أحزاب سياسية على أسس دينية أو إقليمية أو لغوية أو عنصرية أو مؤسساتية.
وحـدث ذلـك بعـد الموافقـة علـى تأسـيس الجبهـة الإسلاميـة للإنقـاذ في السـادس مـن أيلـول/ سـبتمبر
يـر الداخليـة في حكومـة مربـاح بدايـة مـن التـاسع مـن تشريـن سـنة  مـن قبـل أبـو بكـر بلقايـد، وز
الثـاني/ نـوفمبر  وحـتى التـاسع مـن أيلـول/ سـبتمبر ، قبـل مغـادرته بـوقت قصـير. وبنـاء
عليـه، ادعـى الشـادلي بـن جديـد فيمـا بعـد أنـه “تـم إخضـاعه إلى الأمـر الواقـع” مـن قبـل مساعـده في

الجيش، العربي بلخير.

وقعت بعض التأثيرات خاصة على المستوى الاقتصادي. ففي دستور ، تنتقل “الملكية العامة”
من “ملكية الدولة” وتعفى من الوزن المرهق للمؤسسات الاقتصادية والسلع والخدمات. كما أن
الملكيــة الخاصــة مضمونــة في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة ، لتحــل محــل “الملكيــة الفرديــة للاســتخدام
الشخصي أو العــائلي” و”الممتلكــات الخاصــة غــير الاســتغلالية”، الــتي تتسامــح معهــا المــادة  مــن

. دستور

 حزيران/  يونيو سنة  في الجزائر العاصمة، خلال أول انتخابات حرة منذ استقلال الجزائر.

علاوة على ذلك، لا يذكر الدستور الأراضي الرعوية أو الأراضي الزراعية أو الأراضي المؤممة للاستخدام
الزراعي على أنها ممتلكات عامة لا رجعة فيها، مما يجعل من الممكن عودتها إلى أصحابها السابقين.
كمـا يتعهـد بتأسـيس علاقـة أخـرى مـع المعيـار الـدولي بوضـع المعاهـدات والاتفاقيـات الـتي يبرمهـا بلـدنا

تحت طائلة القوانين الوطنية.

بدايــة مــن ســنة ، أنشــأت مجموعــة مــن القــوانين، الــتي وُضعــت لأجــل مواءمتهــا مــع القــانون
ية والاقتصادية والمالية للمرور من نظام اقتصادي إداري الأساسي الجديد، الأدوات النقدية والتجار
ومركزي إلى اقتصاد السوق الاجتماعي. وفي صلب مجموعة القوانين هذه، جاء قانون  نيسان/
أبريـل  حـول العملـة والائتمـان ليكـرس أساسـا اسـتقلالية البنـك المركـزي ويعيـد تعريـف شروط
إدارة البنوك وتبسيط وإتاحة الوصول الشفاف إلى القروض التي منحت حتى الآن بطريقة تقديرية
يـر الاسـتثمار الأجنـبي (تصريـح الـوكلاء واسـتبدال مفهـوم المقيـم وغـير المقيـم في سـياق المحسوبيـة وتحر

للمواطنين والأجانب).

المصدر: ميدل إيست آي الفرنسية
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